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المواسعة و المضایقة
الجلسة 28 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

اعتراضیة تجاه تفی الشّیخ الأعظم

ثمة إشالیة تجاه تفی الشّیخ الأعظم القائل: «هذا كلّه إذا قيل بالترتيب من جهة الفورية (و أنّ الأمر بالشی یقتض النّه عن
الضدّ) و أما إذا قيل به من جهة ورود الدليل عل اشتراطه ف الحاضرة، فيصير حاله كحال سائر الشروط المعتبرة ف الصلاة،

تحدّث حول مناشی ین من فعلها جامعة للشروط»[1] فإنّ هذا التّفل الوقت إنّما هو مع التمأو أنّ وجوب الصلاة ف ف
«التّرتیب و الاحتیاط» فلا یجرح الإطلاق المبحوث حالیاً، أجل لو عزم الشّیخ عل بسط المطالب و تحلیل أبعادها لحسنت هذه

العبارة، إلا أنّها من البعد العلم ‐حول الإطلاقات‐ عدیمة الثّمرة نهائیاً إذ لا تَخدِش الإطلاق و لا تَدعمه أبداً، فإنّ الشّیخ یری أنّ
الإطلاقات لا تُعالج حرمة الحاضرة إما وفقاً للأمر بالشّی المقتض للنّه أو وفقاً لعدم وجوب الحاضرة لدی وجوب الفائتة ‐

مضاداً للجواهر‐.

مناقَشة الفئة الثّانیة من إطلاقات الحواضر

:ها صاحب الجواهر قائلاا سائر الدّلائل المطلقة تجاه الحواضر فقد أقرو أم

«و إل إطلاق ما دل[2] عل «وجوب قضاء الحاضرة» إذا مض من الوقت مقدار ما يسع الفعل جامعاً لما يعتبر فيه من الشرائط
(نظیر المیت أو المجنون و کافّة المعذورین) إذ عل المضايقة لا يتحقق ذلك (سعة امتثال الحاضرة) لمن كان عليه فوائت، بل لا

زمان يسع الجميع، أو إدراك وقت الضيق و لم يفعل، لأن صحة الحاضرة مشروطة بفعل الفائتة، فلا بد من مض بد من مض
اعتبار سعة الوقت بالنسبة إل مساواة غير الطهارة من الشرائط لها ف تحقق القضاء بناء عل زمان يسع الشرط و المشروط ف

التليف ف أول الوقت، فمن كانت عليه فوائت حينئذ و ذكرها ف الوقت ثم عرض له جنون أو حيض أو غيرهما بعد مض زمان
يسع الحواضر خاصة لم يجب عليه القضاء بناء عل التضييق.»[3]

:ة الإطلاقات المأثورة‐ قائلام هذا الإطلاق أیضاً ‐کبقیبینما الشّیخ الأعظم قد خاص

«و أما إطلاقات وجوب القضاء عل من مض عليه من الوقت مقدار الفعل (بمقدار أربع رکعات) فإن كان المراد مقدار الصلاة
الفوائت، إذن فلیس ف ة الشّروط کأن تَنتفالمقام (إذ لم تَتحدث حول بقی و الطهارة دون غيرها من الشروط فلا دلالة فيها عل
مقام البیان من هذه الجهة حتماً) و إن كان المراد مقدار الصلاة و تحصيل جميع الشروط (حتّ انعدام الفائتة) فه ساكتة عن

بيان الشروط فإذا ادع شرطية شء للصلاة فلا دلالة فيها عل نفيها (شرطیة انتفاء الفائتة، إذن فهذه الإطلاقات لا ترفض وجوب
[4]«.الفوائت أو جواز الحواضر) كما لا يخف

و إنّا نُسایر الشّیخ الأعظم ف هذه الإشالیة ‐تجاه الإطلاق الثّان‐ إذ الروایات الت قد شَرحت الصلاة مع شرطیة الطّهارة
فحسب فلا تضرِب مانعیة الفوائت، و الّت یشرحن کافّة الشّرائط فلم تقصد شرطیة عدم الفوائت إذ لا تتحدّث من هذه الجهة
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مؤکداً.

دِراسة الزمرة الثّالثة للإطلاقات

:ب به قائلاا الإطلاق الثّالث لدی صاحب الجواهر، فقد رحو أم

«و إل ما دل[5] بعمومه و إطلاقه عل صلاحية جميع أوقات الحواضر لأدائها بالنسبة إل سائر الملفين».

:و قد استَعرضه الشّیخ أیضاً قائلا

«الثانية (لدی بحث الشّیخ): ما دل بعمومه أو إطلاقه عل صلاحية جميع أوقات الحواضر لأدائها بالنسبة إل جميع الملّفين[6]
فيتناول من عليه فائتة أيضاً فيصح له فعل الحاضرة ف السعة.»

:نّه قد فنَّده قائلاو ل

«و يرد عليه: ما ف سابقه، من عدم فائدة ف إطلاقها، سواء جعلنا اعتبار الترتيب من جهة الفورية، أم من جهة ثبوت اشتراط
الحاضرة بتأخّرها عن الفائتة، إذ مدلولها صلاحية كل جزء من الوقت للحاضرة (بحیث لم تُبعد لزوم الفوائت) و هذا غير منر

عند أهل المضايقة، فإنّهم لا يقولون بعدم الصلاحية[7] للحاضرة (بذاتها بل قد توفّر مقتض الحواضر تماماً) و إنّما يقولون
بعروض ما أوجب تأخّرها (الحاضرة) أو بونها مشروطة بشرط مفقود يحتاج إل تحصيله و هو فراغ الذمة عن الفائتة.

نعم ربما يظهر من بعض العبارات المحية عن السيد المرتض[8] ما يوهم عدم صلاحية زمان الاشتغال بالفائتة لأداء الحاضرة،
و حينئذ فيصلح هذه الإطلاقات للرد عليه و لن من المقطوع أنّ مراده من عدم صلاحية ذلك الوقت للفعل: عدم صلاحية (امتثال

[9]«.(لعروض المانع لا لانهدام المقتض) ذلك الوقت ذاک) الفعل ف

و نعلّق عل مقالة الشّیخ:

‐ أولا: إنّ کلمة «الصلاحیة» لا تَعنینا حالیاً إذ الحاضرة قد تَفعلت ببرکة الإطلاق لافّة الأنام سواء طرىت فائتة أم لا، فبالتّال إنّ
هذا الإطلاق لا یتحدّث حول جمیع الأوقات ک نَحتفظ عل صلاحیة الحاضرة ‐کما زعمه‐ بل هدف الإطلاق هو من ناحیة

عل الحاضرة لا من حیث الوقت لأنّه لا یدل ة الإطلاق و مقتضصلاحی ّلوات فحینئذ فقط ستَتأتلّفین الذین قد فاتتهم الصالم
جواز الحاضرة حین طروء الفائتة.

‐ ثانیاً: إنّ أساس التّعبیر «بالصلاحیة» یعدّ من الأغلاط لأنّ الشّیخ منذ البدایة قد استَأصل حجیة إطلاق الحاضرة فیف یتبقّ لها
مقتضٍ و صلاحیة؟ بینما نحن ‐وفقاً للجواهر‐ قد استَقبلنا الإطلاق و صححنا صلاحیة الحواضر تماماً.

ممارسة الفرقة الرابعة للإطلاقات

:یاغة التّالیة قائلاابع لدی الجواهر فقد أضائها بالصا الإطلاق الرو أم

«و إل ما دل[10] عل أن الحاضرة مت دخل وقتها لا يمنع منها إلا النافلة المعبر عنها ف الأخبار بالسبحة أو أداء الفريضة



المشاركة لها ف الوقت كالظهر بالنسبة إل العصر و إل إطلاق أوامر القضاء المحرر ف الأصول إنها للطبيعة»[11]

و حیث إنّ هذه الإطلاقات تعدّ ف مقام بیان الموانع بحیث قد حصرتها عل النّوافل فحسب، فستُنتج أنّ الفوائت لا تصدّ جواز
الحواضر أبداً.

:بینما الشّیخ الأعظم قد تصدّاها أیضاً قائلا

«الثالثة: ما دل عل أنّه إذا دخل وقت الفريضة لا يمنع من فعلها شء إلا أداء نافلتها الراتبة[12] مثل قولهم عليهم السلام: «إذا
زالت الشمس فما يمنعك إلا سبحتك (أي النّافلة)»[13]. و قولهم عليهم السلام: «إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أنّ بين

يديها سبحةً، و ذلك إليك، طولت أو قصرت»[14].

:نازَع الشّیخ دلالتَها قائلا ثم

«و يرد عليه: أنّ هذه الروايات ف مقام دفع[15] توهم رجحان تأخير الظهر إل حدّ محدود، كالقدمين و الذراع و القامة ‐عل ما
ن الإمام بذلك أنّه ليس بعد دخول الوقت مانع عن فعل الفريضة إلاهذه التحديدات‐[16] فبي يتراءى من بعض الأخبار الدالّة عل

النافلة، فلا ينتظر القدمين و لا الذّراع و لا القامة و لا غيرها.

و الّذي يشف عما ذكرنا ما عن محمد بن أحمد بن يحي، قال: «كتب بعض أصحابنا إل أب الحسن (الاظم) عليه السلام: أنّه
روي عن آبائك: القدمين و الذراع و القامة و القامتين و ظل مثلك و الذراعين؟ فتب عليه السلام: لا القدم و لا القدمين، إذا زال

الشمس فقد دخل وقت الصلاة و بين يديها سبحة، فإن شئت طولت و إن شئت قصرت.... الحديث»[17].

و الحاصل: أنّ من لاحظ الأخبار المذكورة يظهر له ما ذكرنا ف معن الرواية غاية الظهور (بأنّها لم تتحدّث حول بقیة الموانع
سوی النّوافل فلا تُنتج جواز الحاضرة لدی الفائتة).

(وثانیاً:) ثم إنّه كيف يمن الاستدلال بهذه الأخبار مع أنّ المراد بالمنع ف قوله عليه السلام: «لا يمنعك»: المنع المال (أي من
کمال الصلاة أن تؤخَّر لأجل النّافلة فحسب) لا منع الصحة و الإجزاء (ک یحرم أي فعل آخر ف ذل الوقت) بقرينة استثناء

النافلة، و المطلوب ف مسألة المضايقة منع الفائتة عن صحة الحاضرة قبلها (بحیث ستبطل الحاضرة تماماً بینما هذه الروایات لا
تدلّل عل البطلان) فافهم.»[18]
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